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تظهر أهمیة الموضوع ف شقین، تكمن الأهمیة العلمیة ف دراسة الجریمة الاقتصادیة ف دراسة أحد أهم الأشكال الجدیدة من
الظهور والانتشار خلال العقود الأخیرة بشكل خطیر، إن موضوع الجریمة الاقتصادیة یحتل ف صور الإجرام، حیث بدأت ف
الوقت الراهن درجة عالیة من الأهمیة، فعقدت الدول من أجله العدید من المؤتمرات والندوات الإقلیمیة والدولیة ولازالت حت

الآن، فباتت الجریمة الاقتصادي تهدد كافة الدول دون استثناء. نطاق البحث اعتمد الباحث عل المنهج التحلیل الوصف، والآراء
الفقهیة، ومواقف الحكومات ومنظمة الأمم المتحدة، والتدابیر الت اتخذتها ف هذا الشأن، خطة البحث المبحث الأول: مفهوم

الجریمة الاقتصادیة الدولیة المطلب الأول: تعریف الجریمة الاقتصادیة وتمییزها عما یشتبه بها. المطلب الثان: أشكال الجریمة
الاقتصادیة وعوامل انتشارها. المبحث الثان: سبل مكافحة الجریمة الاقتصادیة الدولیة المطلب الأول: دور المنظمات الدولیة

لمكافحة الجرائم الاقتصادیة. تمھید وتقسیم: من الصعوبة وضع مفهوم دقیق وموحد للإجرام الاقتصادي، فبالرغم من الإهتمام
المتزاید بالإجرام الاقتصادي الدول حدیثاً، إلا أن الإتفاق عل تحدید هذه الظاهرة تبق غیر مكتملة سواء عل المستوى الاقتصادي
أو ف مجال علم الإجرام. إل فرأى أن كل الممارسات الت تنطوي عل: غسیل الأموال– الغش المال‐ الغش الضریب ‐ الغش

الجمرك – النصب ‐ الفساد ‐ ١) والبعد الدول أو العابر للأوطان أو العابر للحدود، وهذا ما یؤكد أن هذا النوع من الإجرام
كظاهرة حدیثة، مرتبط بعلاقة هذا الإجرام بعالم الاقتصاد، وبالتال فالمخالفات الاقتصادیة لا تعتبر شكلا من أشكال الإنحراف،

والسوق تعتبر المسؤولة الأول عن التصرفات غیر الشرعیة. لذا یجب علینا بیان تعریف الجریمة الاقتصادیة وتمییزها عما یشتبه
بها )مطلب أول(، وذلك كما یل: المطلب الأول تعریف الجریمة الاقتصادیة وتمییزها عما یشتبه بها كل باحث، وقد كثر الحدیث

عن الإجرام الاقتصادي بدلا من التطرق بالإضافة إل أن الإجرام الاقتصادي مجال غیر دقیق، المعاینة القویة والقلیل منها فقط
یظهر ف قانون الفرع الأول تعریف الجریمة الاقتصادیة الجرائم الاقتصادیة تتسم فضلا عل أنها قد ترتكب من الأشخاص

المعنویة، وأنها لسرعة تغیر الظروف والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة یجب أن تتسم بالمرونة، فما یعد جریمة ف وقت معین،
التعریف الأول: یدخل ف نطاق الجرائم الاقتصادیة من منظور الإجرام المنظم العابر للحدود نوعان من الإجرام: وبمعرفة
المدیرین وأعضاء مجلس الإدارة. الخاص، غیر أن هدفهم الأصل هو وشبكاته العالمیة وتزداد إساءة استغلال الحواسب

الإلكترونیة، الاقتصادیة السریعة للغایة، الإلكترون أن یمحو آثار أفعاله، ممارسة أنشطتهم المهنیة، أو یعرضون النظام الاقتصادي
المیدان الاقتصادي( لیس سحراً، یحیطونه أحیانا بالغموض، كیفیة العمل" الت للخطر. التعریف الثالث: إن الإجرام المنظم )ف

یتم بها، فمهما كانت الأموال أو الخدمات غیر حول موضوع الإجرام الاقتصادي تقوم الاقتصادیة من قبل الشركات المتعددة
الجنسیات، تحویل الأموال، أو الحصول بواسطة الغش الآل: سرقة البرامج ‐ إنتهاك الأسرار‐ استغلال المعطیات المعلوماتیة،

المخالفات الضریبیة، المخالفات الجمركیة( . التعریف الرابع: یقترح بعض الكتاب ف كتاب "الجنح الاقتصادیة العابرة للأوطان،
تعریفا للإجرام الاقتصادي الدول، هو التال: إن تعبیر الجنح الاقتصادیة العابرة للأوطان یشمل المخالفات المعروضة من قبل

القانون الجنائ للأعمال والت عرفت تطورا نوعیا ف سیاق التدویل ف مجال التبادلات. الجنائیة ومن جماع ما سبق نقترح وضع
تعریفاً للجریمة الاقتصادیة الدولیة كالتال: أو مجموعات، باستغلال مجالات التقدم التكنولوج وعولمة الاقتصاد وحریة

التبادلات، دون مراعاة للحدود أو القوانین، قصد جن مصالح وأرباح، الفرع الثان لأن مفهوم الجریمة المنظمة یعن المنظمات
الإجرامیة الدولیة، أو التشكیلات الإجرامیة الت غالبا ما یقترن نشاطها، المنظم، الذي یتسم بإستعمال القوة والعنف والترویع،

والأعمال الفنیة، وتزویر العملة إلخ. هذه الأفعال نجدها "غیر مندرجة ف قائمة الجرائم الاقتصادیة. أولا: تعریف الفقه: "الجریمة
المنظمة ه الجریمة الت یمارسها تنظیم مؤسس یضم عددا كبیرا من الأفراد المحترفین، من یخالف أحكامه، ویأخذ التنظیم

بالتخطیط الدقیق ف ممارسة أنشطته الإجرامیة الت قد تمتد عبر الدول، وغالبا ما تتسم بالعنف وتعتمد عل إفساد بعض
الموظفین وكبار شخصیات الدولة، المطلق والطاعة العمیاء، وكثیرا ما یستمر التنظیم قرونا عدیدة بعد أن یتعایش معه المجتمع
ثانیاً: تعریف الأمم المتحدة: ف الإتفاقیة الشهیرة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مما یجعل إمكانیة إطلاقه عل الإجرام

الاقتصادي جائز جداً والظاهر أن هذا عمل مقصود، وذك، بل أن هذه الإتفاقیة أفردت ف مادتیها السادسة تفصیلا لجریمتین
مالیتین شهیرتین وهما غسیل الأموال، والرشوة. وهذا المفهوم ف إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،
ف نظرنا لتسهیل مواجهتها ومكافحتها. ونورد التعریف كما جاء ف المادة (٢) الفقرة (١) من الإتفاقیة المذكورة: أو منفعة مادیة
أخرى. والواقع أن إجرام الأعمال بدأ یأخذ مع الوقت أشكالا تنظیمیة ومتطلبات معینة كإستعمال الوسائل والأشخاص، وتوزیع

للمهام، وٕاستغلال طرائق تكنولوجیة، والأبعاد الدولیة، وٕاستغلال عولمة الجریمة، والإفلات من القانون والرقابة، والأضرار الكبیرة
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الناجمة عنه )مادیا وبشریا. بینما تبق مسألة معرفة الضحایا ف مجال الإجرام الاقتصادي، من الصعوبة بمكان، عل خلاف
الجریمة المنظمة. ‐١ من حیث الطرق المستعملة: الأمانة ‐ إستغلال السلطة ‐ إستغلال النفوذ ‐ الرشوة ‐ تبییض الأموال. ب(
یستعمل الإجرام المنظم الوسائل والطرق التالیة:العنف ‐ التصفیة الجسدیة ‐ التجارة غیر المشروعة المنظمة – سلب الأموال ‐

النصب ‐ الغش ‐ تبییض الأموال ‐ الرشوة. ‐٢ من حیث میدان النشاط: أ( مجال نشاط الإجرام الاقتصادي: الشركات الت
تنشط ف الاقتصاد الشرع، ب( مجال نشاط الإجرام المنظم: العصابات ‐ التكتلات جمعیات الأشرار ‐ الشركات الوهمیة. ‐٣

من حیث الأغراض: ب( غرض الإجرام المنظم: إرتكاب الجریمة ‐ إستغلال الثغرات القانونیة ف المجتمع ‐ السیطرة ‐
الإستیلاء ‐ الربح ‐ المصالح المشروعة وغیر المشروعة. أ( الآثار الت یخلفها الإجرام الاقتصادي: المساس بالثقة‐ المساس

بالأمن – عدم المصداقیة الاقتصادیة والمالیة‐ المساس بالمصالح المالیة والمصلحة العامة ‐ عدم النزاهة ‐ المنافسة غیر
الشریفة. المساس بالحریة الشخصیة‐ المساس بالأملاك ‐ المساس بالصحة ‐ المساس بالأمن العام والحیاة الدیمقراطیة عامة

والتأكید عل نقاط الإختلاف، بالنسبة لنا لیست أهمیتها ف الجائب العلم بالأساس إل مسألة طرق وأسالیب مكافحة كل من
الجریمتین، المطلب الثان أشكال الجریمة الاقتصادیة وعوامل انتشارها أو النظري، بل تتجه نظرنا تختلفان جوهریا. بجانب

الوسط وساهمت عوامل كثیرة ف إنتشار الجرائم الاقتصادیة الدولیة لاسما بدایة من التسعینیات من القرن الماض. ولو خاطفة
عل حجم وفداحة تفش بعض أشكال الجریمة الاقتصادیة، تعط صورة عن هذا الوضع، الفرع الأول أشكال الجرائم الاقتصادیة

وعوامل إنتشارها. عل المستوى العالم. ولیست وحدها الت تمثل أوجه هذا الإجرام، وجریمة الفساد والرشوة، وجرائم النظم
المعلوماتیة، غیر قانونیة إل أموال شرعیة وقابلة للتداول ف النشاطات العامة. أو التلاعب ف قیمتها إذا كانت مأخوذة من جرائم

عدة، وسرقة الجواهز، والدعارة، واختلاس المال العام والعدوان علیه، إلخ. مظهر الأموال الشرعیة. عملیة تتطلب لقد قامت
،مواصفات، المستوى الوطن بفحص مجموعة من الحالات الملموسة وتبین أنها تشترك ف (GAFI) مجموعة العمل المال
وأیضا دور مختلف أنواع المؤسسات المالیة، والتقنیات الت تستعمل ف مجال نشاط الشركات. والت تغط الیوم قطاعات

واسعة. والأمثلة ف العالم، لأن ما یجمع "هؤلاء الفاعلین" ف النهایة، قطاعات كاملة من الاقتصاد العالم غیر الشرعیة، ومن جهة
أخرى بالأموال القذرة: ثمرة الأنشطة الإجرامیة حیث نقسمها إل ثلاثة مراحل، المرحلة الأول: ویطلق علیها التوظیف أو

إدخال المداخیل غیر المشروعة، ویتم هذا بتجزئة مبالغ معتبرة من المال السائل، المرحلة الثانیة: وه الإستخدام، تتمثل ف
التكدیس، أو بتوزیعها ف حسابات وبنوك عبر أو لا تعیر أهمیة للتحقیق ف مصدر هذا المال الشرعیة.


